·  محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
 الجلسة عدد 13 : افتتحت جلسة يوم الجمعة 15 جوان 2012 على الساعة الثالثة ظهرا و45 دق
  جدول الأعمال :
الاستماع إلى : 
        * السيد وزير الدفاع الوطني,
        * السيد وزير الشؤون الاجتماعية,
        * السيد وزير الصحة,
        * السيد وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية,
        * السيدة المستشارة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بملف شهداء  الثورة    

           وجرحاها,
  
وذلك بحضور السيد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي. 
عقدت لجنة شهداء وجرحى الثورة  وتفعيل العفو التشريعي العام جلسة يـوم الجمعــة 15 جوان 2012 على الساعة الثالثة و45 دق بعد الظهر خصّصتها للإستماع إلى السادة : وزير الصحة، وزير الشؤون الإجتماعية، وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية ووزير الدفاع الوطني والسيدة مستشارة رئاسة الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها وبحضور السيد الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي والسيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبته الأولى السيدة محرزية العبيدي ومساعدتيه السيدة كريمة سويد والسيدة سميرة مرعي إضافة إلى عدد كبير من النواب والصحفيين. وتولى السيد رئيس المجلس ترؤس هذه الجلسة . 
وبعد الترحيب بالسادة الوزراء، ذكّر بأهم الأشغال التي قامت بها اللجنة الخاصة التأسيسية والمشاكل التي تشوب ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام خاصة مسألة تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى وضبط مبالغ التعويض وتنفيذ العفو العام، وأفاد أن الهدف من الإستماع إلى كل الوزراء المتدخلين في الملفات التي هي من مشمولات أنظار هذه اللجنة هو الحصول على الإيضاحات اللازمة بخصوص هذه المسائل العالقة والتوصّل إلى إيجاد حلول عادلة لقضية يعتبرها "أولوية الأولويات".

ثم أحيلت الكلمة إلى السيد عبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني الذي صرّح أنه مارس ملف الشهداء والجرحى قبـل المجلـس الوطنـي التأسيسـي واعترف بـأن هـذا الملـف "لم يحسن التعامل معه لأسباب متعددة " مما أدى إلى استغلاله من عدة أطراف .

وبخصوص الشهداء والجرحى العسكريين أفاد أن المؤسسة العسكرية تمنحهم الضمانات والإستحقاقات اللازمة بمقتضى القوانين المنظمة لهذا السلك واعتبر الـ 13 شهيدا والـ 228 جريحا شهداء وجرحى الوطن وليس شهداء وجرحى الثورة.

أما  في ما يتعلق بتفعيل العفو التشريعي العام في المؤسسة العسكرية، ذكر السيد الوزير أن العدد الجملي للعسكريين المطرودين يبلغ 244 عسكريا الذين حوكموا في ما يُعرف بقضية "برّاكة الساحل"، وقد وُزّّعوا إلى 4 أصناف حسب رتبهم وتم جبر الصنف الأول على أساس التقاعد الإجباري والصنف الثاني على أساس التقاعد النسبي إضافة إلى أن الصنف الثالث جُبر بإلحاقه ببعض الوزارات والمنشآت العمومية في حين أن الصنف الرابع المتكون من 89 عسكريا لم يتم تسوية وضعياتهم لخصوصية تميّز العمل في المؤسسة العسكرية وتتمثل في جاهزية هؤلاء العسكريين التي تُفتقدُ بعد سن 40 سنة إضافة إلى أنه بعد 20 سنة انقطاع عن الخدمة العسكرية لا يمكن إرجاعهم إلى المنظومة العسكرية . ولكن في ما يتعلق بالتعويض لهم، قامت الوزارة بمراسلة كل الأطراف المعنية لتفعيل العفو الذي شملهم .
ومن جهتهم توجّه السادة النواب بجملة من التساؤلات والاستيضاحات تمحورت بالخصوص حول استقلالية ونزاهة القضاء العسكري على إثر المحاكمات العسكرية الأخيرة لمعرفة القتلة الحقيقيين وإنصاف عائلات الشهداء والجرحى .

· علنية وشفافية المحاكمات العسكرية

·   تسوية وضعية العسكريين الذين لا يستطيعون العودة لعملهم في إطار تفعيل العفو العام وإمكانية إلحاقهم بوزارات أخرى وخاصة مجموعة 1987 بعد أن ثبت انتماؤهم السياسي.
·  حقيقة القناصة
وفي ردوده على هذه الإستفسارات، أكد السيد الوزير على استقلالية القضاء العسكري رغم أن "ملف الشهداء والجرحى" لم نُحسن التعامل معه" منذ البداية وذكر في هذا الشأن أن المدّعي العام للدولة يُحيل عليه التقارير والمذكرات للإعلام فقط وأنه يتابع تطوّرات المحاكمات العسكرية في هذا الملف من خلال وسائل الإعلام كأي مواطن عادي، كما أشار أن المحكمة العسكرية بالكاف أعلنت نتائج مداولاتها يوم الأربعاء ليلا دون الرجوع إليه وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها البلاد .
وفي إطار الإصلاح والارتقاء بالمنظومة القضائية العسكرية أضاف أنه تم سن المرسومين 69 و 70 المؤرخين في 29 جويلية 2011 لتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وتنظيم القضاء العسكري ومن أهم هذه التنقيحات إقرار مبدأ التقاضي على درجتين وإحداث محكمة الاستئناف العسكري وإمكانية القيام بالحق الشخصي وتمديد آجال الطعن في قرارات قاضي التحقيق العسكري، كما أورد أن القضاء العسكري لم يطلب أبدا  النظر في قضايا الشهداء والجرحى وبعد 4 أشهر من الثورة فُوجئ بأن هذه القضايا عُهدت إلى المحاكم العسكرية ولكن ملفات الشهداء والجرحى المحالة "كانت فارغة" فبدأت المحاكم العسكرية عملية التحقيق وتكوين الملفات . وأبرز أن المطالبة بمحاكمات عادلة تتنافى مع المطالبة بالإسراع فيها إذ أنه يجب احترام الآجال القانونية.

وبخصوص علنية المحاكمات، وضّح السيد الوزير أنه وقع اتفاق مع وسائل الإعلام للسماح لهم بنقل أي قضية لمدة لا تتجاوز نصف ساعة شريطة عدم تصوير المتهمين . واستغرب عدم زيارة النواب إلى المحاكم العسكرية ولو حتى التوجه نحو أقرب محكمة عسكرية بتونس لمعاينة جاهزيتها للربط مع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، رغم أنه حلّت على هذه الدوائر العسكرية وُفود من دول أجنبية للتثبت من ذلك.
ومن جهة أخرى، أفاد أن العسكريين المظلومين يتمتعون بمؤهلات وكفاءات عالية لكن انعدام جاهزيتهم تمنعهم من العودة إلى عملهم أما إذا رغبت بعض الوزارات الأخرى في إدماجهم لما لا. وفيما يتعلق بمجموعة  1987، أكد أن عديد المطرودين من المؤسسة العسكرية في السابق تعرضوا للتعذيب الشديد والضرر المعنوي الذي لحقهم لا يمكن أن يمحُوهُ أي تعويض مالي وذكّر أن هذه المجموعة تمتعت بعفو سنتي 1988 و 1989 والإشكالية التي يجب التثبت منها مع وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنقالية هي أن العفو العام لسنة 2011 يشملهم أم لا .

وبالنسبة لمسألة القناصة، أعلم السيد الوزير أن هذه الكلمة لا يعرفها وإنما يعرف مصطلح "نخبة الرّماة" « Les tireurs d’élites » وهم موجودون في نوادي الصيد من العسكر والأمن والحرس لكنه لا توجد مهنة تسمّى القناصة واستشهد بما صرّح به السيد الباجي قائد السّبسي أن لا وجود للقناصة وأضاف أن وزارة الدفاع ليس لها معطيات حول هذه المسألة وليس بإمكان أي وزارة تقديم الإيضاحات اللازمة في هذا الغرض .
ولم ينف السيد الوزير في هذا الصدد، إمكانية حدوث إصابات متأتية من الجيش بعــد 14 جانفي بسبب عدم الإمتثال للأوامر المترتبة عن مقتضيات حالة الطوارئ وفرض حظر التجوّل مؤكدا أن "كل عسكري تجاوز صلاحياته وقام بمخالفات سيقع تحت طائلة القانون". 

وجوابا عن تساؤل السيد محمد علي نصري بخصوص استخراج الرصاص من الجرحى لمعرفة مرجعية المذنبين الحقيقيين، أبرز السيد الوزير أنه لا يمكن التعرف على من قام بعملية القنص إلا بواسطة مغلّف الرصاصة الذي يحتوي على رقم خاص بالجهاز التابع له القناص وأكّد أن لا فائدة من ذلك بما أن هذا الرقم لم يعد موجودا خصوصا بعد مرور كل هذه المدة الزمنية.

وختم السيد عبد الكريم الزبيدي مداخلته بالتأكيد  على ضرورة إبعاد المؤسسة العسكرية عن التجاذبات السياسية والحفاظ على حياديتها وتوجّه إلى السادة النواب بنداء ليكون الجيش تحت رقابة البرلمان مباشرة مع سن قوانين ترتيبية تدعم هذه المؤسسة في مهمتها كما اقترح على اللجنة استدعاء المدعي العام للدولة والإستماع له بخصوص المسائل التي لم يستطع الإجابة عنها بما أن القضاء العسكري هو منظومة مستقلة تماما عن وزارته.
ثم أحيلت الكلمة إلى السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية حيث أفاد أن قضية الشهداء والجرحى هي قضية حساسة والخطر يكمن في "سهولة توظيفها" .  واستغرب من أن البعض يلوم الوزارة على النقص في تمرير المعلومة في حين أنه لم يتوجه لهم أحد ممن يُدلُون بالتصاريح ويقومون بالمقابلات المسموعة والمرئية لطلب المعلومة الدقيقة والحصول على الإحصائيات والأرقام الصّحيحة رغم أن أبواب الوزارة وإداراتها مفتوحة للجميع لهذا الغرض واستنكر عدم صحة جزء كبير مما يقال في الإعلام وتصريحات البعض بأن هذا "الموضوع مُهمل" على عكس ما تم إنجازه فعليا وذكّّر في هذا الصدد بما تعرّضت له الوزارة من احتجاجات على خلفية ما تم نشره في وسائل الإعلام من أن جزءا كبيرا من جرحى الثورة هم مزيّفون عندما أشار إلى عدم التطابق بين قائمة الشهداء والجرحى الموجودة في وزارة الداخلية والقائمة التي أعدتها لجنة استقصاء الحقائق في استماع له صلب اللجنة الخاصة التأسيسية.

وفي جانب آخر من مداخلته، أوضح السيد الوزير الإخلالات التي تشوب الإطار القانوني وتعوق تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى. إذ أن أول إجراء اتخذ في جانفي 2011 لتعويض أهالي الشهداء والجرحى كان قرارا سياسيا قبل سن المرسوم عدد 40 المتعلق بجبر الأضرار مما نتج عنه دفع تعويضات لغير المستحقين وإهدار المال العام، ثم أحدثت اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق بموجب المرسوم عدد 8 لسنة 2011 وكلفت بإعداد تقرير حول التجاوزات المسجلة خلال الثورة في حين أن المرسوم عدد 97 لسنة 2011 عرّف الشهيد والجريح وحدّد الفترة الزمنية من 17 ديسمبر 2010 إلى 19 فيفري 2011 لاحتساب شهداء ومصابي الثورة وضبط المنافع والتعويضات الإضافية وعيّن لجنة شهداء الثورة لإعداد القائمة على ضوء تقرير لجنة استقصاء الحقائق وبذلك لا يمكن اعتماد القائمة النهائية المضمنة بالتقرير الذي أعده السيد توفيق بودربالة لأن الفترة الزمنية المحددة في المرسوم عدد 8 لا تتطابق مع الفترة المذكورة في المرسوم عدد 97 إضافة إلى أن المرسوم عدد 97 يُحدث لجنة فنية لدى وزارة الشؤون الإجتماعية لتقدير السقوط البدني الذي يخوّل الإنتفاع بالتعويضات وهي غير مفعّلة إلى الآن . وبيّن السيد الوزير بعد هذا الطرح أن إعداد القائمة النهائية للشهداء والجرحى ليس من مهام الوزارة حسب الإطار القانوني وأن المراسلات التي تتلقّاها لإضافة شهداء وجرحى لهذه القائمة النهائية هي من اختصاص لجنة الشهداء التي يجب تنقيح تركيبتها وتعيين رئيس لها حتى تباشر عملها وأفاد أن الوزارة تقوم باقتراح مبادرات حسب صلوحياتها  لذلك تقدمت بمشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 97 بما أنه المدخل لحل كل هذه الإشكالات.

وبخصوص علاج الجرحى، أكّد السيد سمير ديلو أن الوزارة لا تتقصّى من مسؤوليتها ولكن التعاطي مع هذا الموضوع في الفترة الأولى بعد الثورة كان بطيئا جدا مما جعل مسألة  تسفير حالات الجرحى الحرجة للعلاج بطيئا أيضا  وأضاف أنه، وفق ما أكّدته تقارير وزارة الصحة، كل الحالات لا تتطلب التسفير للعلاج بالخارج ولكنه أصرّ على تسفير بعض الحالات مراعاة لحالاتهم النفسية. وصرّح أن رجال الأعمال والجمعيات التي تكفّلت بتسفير بعض الجرحى كان بتنسيق تام مع الحكومة وقد ارتأت الوزارة عدم الإعلان عن ذلك حتى يغلق الباب أمام التجاذبات السياسية.

وفي ختام  عرضه، اعترف أن أكبر مشكلة تعترض الوزارة هي الحالات الإجتماعية المستعجلة لبعض الجرحى وهي تعمل على معالجتها حالة بحالة وأردف أنه تم إعداد مشروع قانون حول العدالة الإنتقالية سيتم عرضه على مجلس الوزراء يوم الإثنين القادم ثم ستقع إحالته على المجلس الوطني التأسيسي.

وبيّن السيد وزير الصحة في بداية مداخلته، أن أول قرار اتخذه بخصوص الجرحى هو تشكيل 3 لجان طبية (إقليم تونس الكبرى، إقليم الوسط، إقليم الجنوب) تتكون كل واحدة مـــن 5 أطباء في اختصاصات مختلفة مع إمكانية أن تستعين بكل من ترى منه فائدة وتتمثل مهمتها في الاختيار والتقدير وتصنيف الجرحى. كما أنه تم تركيزها في مراكز استشفائية جامعية وتجهيزها بالإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للقيام بعملها على أكمل وجه، وتمكنت هذه اللجان من معاينة أكثر من 1600 جريح ولكنها لم ترى وجوب إرسال أية حالة للعلاج بالخارج لأن كل العلاجات متوفرة في تونس. ورغم ذلك أكّد السيد عبد اللطيف المكي أنه طلب من هذه اللجان قبول مرجعية أي طبيب تونسي خاص يقدم تقرير لأي جريح مفادُهُ ضرورة تلقيه العلاج بالخارج واعتبر هذه المسألة "قضية شرف وطني" ويجب أن تتكفل الدولة بالمصاريف كاملة ولكنه لا يرى ضيرا من القبول بمبادرات الجهات الخارجية في إطار التعاون.

وفي هذا السياق، أبرز السيد الوزير أن هناك عدة أطراف استغلت الظرف وعملت على استغلال الجانب الصحي للجرحى واعتبر أنه من الطبيعي أن يتجذب لها جريح الثورة الذي يُطارد الأمل ولكنه عبّر عن رفضه القاطع لاستغلال الجرحى في إطار تجارب تقنيات طبية غير متأكدة نتيجة عدم درايتهم بالأمور التقنية والصحية. وأكّد أن مسؤوليته أمام الله تفرض عليه الوقوف ضدّ استعمال أبناء تونس لتمويل البحث العلمي للدول الخارجية .

وكدليل على ما أورده، ذكّر أنه تحت الضغط الإعلامي تم إرسال ملفات وجرحى لألمانيا فاقترحوا مجيئهم  لتونس حتى يعاينوا هذه الحالات بأنفسهم لكنه رفض ذلك واعتبره تشكيكا في خبراتنا لأن تونس تصدّر الكفاءات في الخدمات الصحية وهو قطاع واعد جدّا. ثم أعرب عن قبول طلبهم إثر تدخل رئاسة الجمهورية وكان رأي الأطباء الألمانيين مرادفا لرأي الأطباء التونسيين وقاموا بإقناع الجرحى المعنيين بضرورة بقاء الرصاص في الجسم لأن استئصاله يمثل خطرا على حياتهم . وفي جانب آخر، اعترف السيد الوزير أن المشكلة التي يتشكى منها الجرحى وعائلاتهم في المستشفيات العمومية  هو طول الإنتظار وسوء المعاملة، وأضاف أن الوزارة أمامها الكثير لتقوم به في هذا الصدد واعتبر أن المعاملة في المستشفى تعكس "معاملة التونسي للتونسي" إذ أن تصرف الممرض أو الطبيب سواء إيجابيا كان أو سلبيا مع المريض فهو ليس خاضع للوزير ولكنه أكّد أن المعالجة الطبية في المستشفيات جيدة لأنها تخضع لرأي طاقم طبي  « Staff médical »  كفئ . وأشار إلى أن مصاريف حصص التدليك سيقع استرجاعها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض .

كما أوضح السيد الوزير أنه سجلت حالات اعتداءات بالعنف على بعض الأطباء للحصول على تقارير مزوّرة تفيد امكانية السفر للخارج للجرحى الشيء الذي جعله يوافق على تسفير بعض الحالات خشية عليهم من خيبة الأمل . واعتبر المسألة تندرج في إطار المعالجة النفسية والتعريف بالثورة التونسية وقال في هذا الشأن "اختلط الصحي بالنفسي بالسياسي".

ومن جهتها استعرضت السيدة مستشارة رئيس الجمهورية المكلفة بملف شهداء الثورة وجرحاها التدخلات التي أنجزها الهيكل الذي تشرف عليه وذلك لإيجاد حلول ظرفية لملف الشهداء والجرحى على مستوى العلاج والظروف الإجتماعية الحرجة إلى حين صدور القائمة النهائية وأفادت أن إحداث هذا الهيكل نابع من الحس الوطني والإيمان بضرورة اتحاد جميع الجهود لإيجاد حلول ناجعة لأهم ملفات الثورة التونسية . 
وتتمثل هذه التدخلات خصوصا في استقبال وفود من الجرحى وعائلات الشهداء وإعانتهم لامتصاص جزء من غضبهم، زيارة قبور بعض الشهداء وتكريم عائلاتهم من قبل السيد رئيس الجمهورية، التكفل بالمصاريف للتداوي بالخارج لـ 7 حالات، شراء معدات طبية وشبه طبية لبعض الجرحى، التكفل بعائلات الجرحى الذين سافروا وحالتهم الإجتماعية صعبة، مساندة العرضين القطري والألماني والتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان، مدّ مركز القصّاب بمعدات متطورة وإدخال بعض الحالات الحرجة إلى مصحات خاصة والتكفل بعلاجهم . وأعلمت أنها قدمت للسيدة رئيسة اللجنة تقريرا حول الأشغال التي قامت بها رئاسة الجمهورية بخصوص هذه الملفات . 
ومن جانبهم توجّه السادة النواب بجملة من الإستفسارات والملاحظات للسادة الوزراء تهتم بالخصوص بــ : 

· تفعيل مرسوم العفو العام وخاصة في مسائل التنظير المالي والإداري وضبط القائمة    النهائية للمنتفعين بالعفو وتحديد تعويضاتهم .

·   أسباب تأخير مشروع العدالة الإنتقالية .
· تحديد قاعدة بيانات لملف الجرحى وتفعيل بطاقة العلاج وتوفير العناية والمتابعة الطبية للجرحى .
· الحسم في الشهائد الطبية المزوّرة للإسراع في ضبط القائمة النهائية للشهداء والجرحى .
· إحداث إدارة عامة في وزارة الشؤون الإجتماعية لمعالجة مستحقات ملفات الشهداء والجرحى وتفادي تشتيت هذه الملفات بين عدة متدخلين .
· اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة بخصوص الحالات الإنسانية والإجتماعية الحرجة للجرحى وأهاليهم ولعائلات الشهداء وللمنتفعين بالعفو العام لضمان الحدّ المعيشي الأدنى لهم .
· دور المصحات الخاصة في علاج الجرحى .
وفي هذا الصدد طلب السيد رئيس المجلس الوطني التأسيسي من أعضاء الحكومة تبليغ مقترحه المتأكد والعاجل للحكومة والمتمثل في وضع برنامج واضح ومحدّد يبيّن : "أين يتوجه الجريح أو عائلة الشهيد، أين يتوجه المنتفع بالعفو العام وأين تتوجه الحالات الإستعجالية" . وأضاف الكل يعلم أن الأمور الإجرائية المتبقية والمتعلقة خاصة بتحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى تتطلب وقتا ولا ضير في ذلك ولكن المسائل والإشكاليات العاجلة التي لا تحتمل الصبر يجب معالجتها بسرعة للحد من الإعتصامات وامتصاص الإحتقان وتهدئة الأوضاع . كمال أشار إلى إيلاء الإتصال في هذه الملفات أهمية بالغة لضمان إبلاغ المعلومات والإحصائيات الصحيحة والدقيقة والواضحة وتعزيز الثقة بين الحكومة والشعب .

وفي ردودهم على تساؤلات واستيضاحات السادة النواب، أكّد السيد وزير حقوق الإنسان على ضرورة عدم الخلط بين العدالة الإنتقالية والعدالة في فترة انتقالية وأضاف أن مسار العدالة الإنتقالية المتبع متوافق عليه من قبل جميع مكوّنات المجتمع المدني ومن قبل كل المتدخلين في الموضوع وسيكون "قانونا نابعا من المجتمع وليس فوقيا من السلطة التنفيذية" .

وفيما ن يتعلق بملف العفو العام، أفاد أن الوزارة تلقت رأي المحكمة الإدارية في مسألة التنظير وأدمجته في مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 1 وقامت بعرضه على الحكومة وستتم إحالته على المجلس الوطني التأسيسي قريبا، وأردف أن هذا المشروع سيضمن توحيد تنفيذ العفو العام من قبل كل الوزارات لأنه عمل على تفادي نقائص المرسوم عدد 1 مثل مسألة التنظير الإداري والمالي والتمتع بالمفعول الرجعي وتحديد المقاييس التي ستقدّر التعويضات .
وبخصوص القائمة النهائية للمنتفعين بالعفو، قال أنه لا يمكن الحديث على قائمة نهائية لأن قاعدة البيانات متحركة بما أن الوزارة لا تزال تتقبل الملفات وقد تلقت إلى حد الآن 11 ألف ملفا يتعلق بالمنتفعين بالعفو والذين لم يشملهم العفو.

وفي ما يتعلق بملف الجرحى، أوضح السيد الوزير أنه بالنسبة للذين تسلموا أقساطا دون وجه حق لا يمكن محاسبتهم الآن لأن المشكلة تتعلق بأمن الدولة، وأردف أن إحداث هيكل موحّد يُعنى بملفات الشهداء والجرحى يعتبر إجراء آجلا سيتحقق بوضوح الرؤيا في كيفية المعالجة الناجعة لهذه الملفات كما أثبتت ذلك التجارب المقارنة مثل وزارة المجاهدين بالجزائر وأكد أن الفترة الحالية تتطلب إجراءات عاجلة وغير مبرمجة تتماشى مع المستجدات .

ومن جهة أخرى، أبرز أن صرف جرايات للجرحى مرتبط بتحديد نسبة الضرر التي تحددها اللجنة الفنية التي ستحدث صلب وزارة الشؤون الإجتماعية بعد تحديد القائمة النهائية للشهداء والجرحى. واعتبر أن الحالات الإجتماعية للجرحى واستعجالية العلاج تحتل صدارة الأولويات .

وجوابا على استياء العديد من النواب من تسفير الجرحى لتلقي العلاج في قطر أو الخارج، أوضح السيد الوزير أن هذا الإجراء اتُّخذ تحت تهديدات الجرحى بالإنتحار رغم قناعته الراسخة بتوفّر الخبرات والكفاءات الطبية التونسية القادرة على علاجهم على أكمل وجه وهذا ما أثبتته تقارير اللجان الطبية.
وفي ختام ردوده، ألتمس السيد سمير ديلو من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي التعاون مع الوزارة للبت نهائيا في ملفات الشهداء والجرحى والعفو العام والعدالة الإنتقالية بما أن الإشكاليات المرتبطة بهذه الملفات تكمن في الإطار القانوني المنظم لها والمجلس التأسيسي يمثل الجهة التشريعية المخول لها إدخال التنقيحات اللازمة على القوانين ذات العلاقة . وصرّح أن الإستجابة لطلب إدراج الشهداء والجرحى الحقيقيين فقط في القائمة النهائية سينجرّ عنه "ثورة في البلاد" لذلك يجب على كل طرف أن يتحمّل مسؤوليته الوطنية.

وفي جانب آخر من الردود، أوضح السيد وزير الشؤون الإجتماعية أن تدخّل الوزارة محدود ويتم على أساس حالات فردية بطلب من جمعيات مهتمة بالموضوع إضافة إلى أنه يتم صرف إعانات ظرفية للعيش ولشراء الأدوية عن طريق صندوق التضامن للحالات الإجتماعية الحرجة التي تتصل بهم مباشرة وأشار إلى أن الوزارة كغيرها من الوزارات المتدخلة في هذه الملفات ما زالت تنتظر القائمات النهائية لتضبط على أساسها ميزانيتها ونوعية تدخلاتها.

وأفاد السيد خليل الزاوية أن اللجنة الفنية التي ستضبط نسب السقوط لجبر الضرر للجرحى وتحديد مبالغ التعويضات النهائية والجرايات الخاصة بهم جاهزة وتفعيلها ينتظر تنقيح المرسوم عدد 97 وأضاف أنها ستعتمد المقياس العسكري « Barème militaire »   الذي يُعتبر أعلى مقياس في تحديد نسب السقوط .

وبخصوص اقتراح السادة النواب حول إحداث إدارة عامة صلب الوزارة لتتعهد بمتابعة ملفات الشهداء والجرحى، ارتأى السيد الوزير حسب تصوره الشخصي أن تكون هذه الإدارة تحت إشراف رئاسة الحكومة المكلفة بالتنسيق بين كل الوزارات وبذلك يكون سهلا على هذه الإدارة أن تتولى التنسيق بين كل الأطراف المتدخلين في هذه الملفات . وقال أيضا أن للوهلة الأولى يتراءى لنا أن وزارة الشؤون الإجتماعية بتمثيليتها في كل الجهات هي الهيكل الأمثل لمتابعة استحقاقات الشهداء والجرحى "ولكن لا بد من التروّي" لأنه بعد انتهاء العلاج لن تبقى إلاّ الحالات المصابة بسقوط مستمر او تداعيات.

وفي نهاية تدخله، طلب من السادة النواب مزيد الحذر والتحري بخصوص الجرحى للمحافظة على الأموال العامة واستشهد بحادثة النائبة التي طلبت منه شخصيا التدخل لفائدة جريح وثبت لاحقا بعد الكشف عليه أنه ليس بجريح ثورة .

ومن جهته، أكد وزير الصحة في ما يخص علاج الجرحى والاعتناء بهم، على "حالة النفور العام" من قبلهم لمواصلة العلاج بالمستشفيات العمومية ورفضهم تلقي العلاج النفسي وأوضح أنه يحرص شخصيا على تطبيق المنشور الذي أصدره بخصوص تفعيل بطاقة العلاج ولكن لم تصله أي تشكيات في الغرض وأردف أنه لا يستطيع نفي حدوث تجاوزات من قبيل سوء المعاملة وأرجع ذلك إلى موروثنا الإجتماعي المميّز لطريقة التعامل في ما بيننا وقال أن هذا " لايمكن أن يغيّره المنشور".
وفي ما يتعلق بدور المصحات الخاصة في علاج الجرحى، أشار أنها قبلت في البداية ولكنها رفضت بعد ذلك بما أنها تخضع في معاملاتها لقاعدة الربحيّة وأكّد أنه حرص على أن تكون المستشفيات العمومية التي تهتم بالجرحى مستشفيات جامعية لتوفرها على جميع الاختصاصات  الطبية والتجهيزات الحديثة والمتطورة وأضاف أن النقائص التي عاينها أعضاء اللجنة الخاصة التأسيسية عند زيارتهم لبعض الجرحى في مستشفى القصاب لا يستطيع نفيها بما انه لم يزُرها وإنما مستشفى بن عروس يتميز بمستوى عالي من الخدمات الصحية والتجهيزات . كما بين أن الوزارة تملك قاعدة بيانات شاملة ودقيقة للجرحى .
وشدّد السيد عبد اللطيف المكي على أن هناك من الجرحى من يريد إملاء أهوائهم على الطاقم الطبي وأصبحوا حتى يناقشون المرجعية الطبية التي هي ليست من اختصاصهم وأورد في هذا الصدد حالة الجريح التي كان أشار إليها السيد محمد علي نصري في تدخله، وأوضح أن تشكي هذا الجريح من طول المدة الزمنية لإجراء فحوصات الـ « Scaner »
لا مبرّر لها لأن مدّة الـ6 أشهر تمثل المدة اللازمة لمعرفة مدى تجاوب هذا الجريح مع العلاج .

وفي آخر نقطة  من ردوده، أكّد السيد الوزير وجود شهائد طبية مزوّرة والتي لم يُعلم بها المجلس الوطني التأسيسي إلا بعد التثبت منها من قبل التفقّدية الطبية وأردف أنه تم إيقاف الأطباء الذين قاموا بالتزوير عن العمل وإحالة الملفات على القضاء إضافة إلى أنه أحال أيضا ملفات فساد للوزارة على القضاء ولكن الإجراءات القضائية بطيئة وقال أن "الوزارة قامت بواجبها وبقي على القضاء أن يقوم بدوره" .
وردا على تدخل السيد فيصل الجدلاوي الذي بين أنه من الناحية القانونية مسألة الشهائد المزوّرة يجب أن تثبت بحكم قضائي، أضاف السيد عبد اللطيف المكي أنّه من الناحية الطبية أثبتت الوزارة أن هذه الشهائد مزورة بقي على الجهة القضائية أن تقول كلمتها في شأن هؤلاء الأطباء .

رُفعت الجلسة على الساعة الـ8 ليلا و 40دق .
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